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بطاقة تقنية حول 
ح قانون مقتر

  بتغيتر وتتميم المواد 
 317و 310و 306و 174و 2يقض 

المتعلق بمدونة الحقوق العينية 39.08من القانون رقم 

النص: معطيات عامة عن

مقرر النص نوعية القراءة مصدر النصالإحالة على اللجنة

فريق الأصالة 2022ماي  4
 والمعاصرة

القراءة 
الأولى

 حورية ديدي ةالسيد ةالنائب

مواد 2عدد المواد

تاريخ التقديم
المواد المعدلة

تاريخ التصويت 

10/06/2024العنوان+ المادة الأولى2023يناير  17

خلاصة عمل اللجنة:

د15س2: عدد ساعات العمل2: عدد الاجتماعات

نتيجة التصويت على النص:

الاجماع
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التقديم العام
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بسم الله الرحمن الرحيم

م السيد الرئيس المحتر

مون السيدات والسادة الوزراء المحتر

مون السيدات والسادة النواب المحتر

ي    ع       ي أن أعرض على المجلس الموقر تقرير لجنة العدل والتشر
فن  يشر

ي بتغيتر وتتميم المواد 
ح قانون يقض  2وحقوق الانسان بمناسبة دراستها لمقتر

المتعلق بمدونة الحقوق  39.08من القانون رقم  317و 310و 306و 174و

الأصالة  السيد أحمد تويزي والسيد محمد صباري عن فريق به تقدمالعينية 

. والمعاصرة،   والذي عقدت اللجنة بشأنه اجتماعير 

 محمد فضيلىي برئاسة السيد  2023يناير  17عقد الاجتماع الأول بتاري    خ نا

ي وزير العدل، قدم خلاله السيد  رئيس اللجنة وحضور السيد عبد اللطيف وهن 

ح القانون موضوع صباري باسممحمد النائب  فريق الاصالة والمعاصرة مقتر

ي فقرتها الثانية من القانون رقم ال
 39.08دراسة حيث أشار إلى أن المادة الثانية ف 

المتعلق بمدونة الحقوق العينية تنص على: "إن ما يقع على التقييدات من إبطال 

ي مواجهة الغتر المقيد 
أو تغيتر أو تشطيب من الرسم العقاري لا يمكن التمسك به ف 

ر، إلا إذا كان صاحب الحق قد  عن حسن نية، كما لا يمكن أن يلحق به أي صر 

يطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه  ر بسبب تدليس أو زور أو استعماله شر تض 

ه أو التشطيب  داخل أجل أرب  ع سنوات من تاري    خ التقييد المطلوب إبطاله أو تغيتر

ي 
ع ل م يحدد طبيعة الأجل المنصوص عليه ف  عليه"، وهو ما يستفاد منه أن المشر

 رة المذكورة هل هو أجل سقوط أو أجل تقادم. الفق
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ي 
ة النر موضحا أن أجل السقوط يقصد به المدة الزمنية المحددة والوجتر 

ة، لأن الهدف منها تأمير  الحسم  يجب خلالها ممارسة الحق والاسقاط مباشر

ي كونها لا تتوقف 
ي وضعية قانونية معينة وهي تختلف عن مدة التقادم ف 

الشي    ع ف 

وبالتالىي فإن ما تتسم به آجال السقوط كون الحق الذي ل م يستعمل ولا تنقطع، 

ي المدة المحددة له قانونا، لا يجوز التمسك به بعد ذلك سواء بواسطة الدعوى 
ف 

، أما التقادم فيقصد به مرور مدة من الزمن يمنع القانون  أو الدفع غتر الممكنير 

الىي فالذي يتقادم هو حق بعدها سماع الدعوى للمطالبة بحق من الحقوق، وبالت

إقامة الدعوى للمطالبة بالحق وليس الحق المطالب به ذاته، وأن أجل التقادم 

 يمكن أن يتوقف وأن ينقطع. 

ي يمكن أن تضيع معها حقوق 
مؤكدا أنه ومراعاة لمجموعة من الحالات النر

أجل  الغتر حسن النية كما لو اكتشف زورية الوثائق المعتمدة يتعير  الإشارة إلى أن

ة من المادة الثانية من القانون رقم  أرب  ع سنوات المنصوص عليه في الفقرة الأختر

المتعلق بمدونة الحقوق العينية هو أجل التقادم وليس أجل السقوط.  39.08

ح إلى أن ما تنص عليه المادة  ي 174كما أشار السيد النائب مقدم المقتر
ف 

ي كتابة برض  الطرفير  ولا يكون فقرتها الأولى من أنه: "ينعقد الرهن الاتف
افر

ي يعتت  صحيحا برض  
صحيحا إلا إذا قيد بالرسم العقاري"، علما بأن الرهن الاتفافر

الطرفير  وكتابة العقد، فإنه لا يكون نافذا إلا بتقييده، أي أن التقييد بالرسم 

ط لنفاذه، مما يتعير   ، وإنما هو شر ي
طا لصحة عقد الرهن الاتفافر العقاري ليس شر

 معه تصحيح هذه الوضعية واستبدال لفظة صحيحا بلفظة نافذا. 
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من مدونة الحقوق العينية أوضح بأنها أوجبت على من  306وعن المادة 

يريد الأخذ بالشفعة أن يقوم بعرض الثمن والمصاريف الظاهرة على المشفوع منه 

ي صندوق المحكمة، والحال أن 
ي حالة الرفض أن يقوم بإيداع المبالغ ف 

رفض وف 

المشفوع منه تسلم المبالغ يعتت  مبطلا، وبالتالىي سيكون من الظلم أن نلزم الشفيع 

بأن يودع المبلغ بعد الرفض بصندوق المحكمة داخل الأجل لأن العرض هو الذي 

ئ للذمة ويرتب الأثر ولو أودع خارج  يجب أن يكون داخل الأجل أما الإيداع فهو مت 

ي حالة تبليغ عقد التفويت غتر كاف الأجل، لأن أجل الشهر المنصوص 
عليه ف 

للقيام بمختلف هذه الشكليات. 

: "تبطل التضفات الناقلة  310بخصوص المادة  ي تنص على ما يلىي
والنر

ي أجراها المشفوع من يده على 
ي أو المنشئة لهذا الحق النر

للملكية أو الحق العين 

الحصة المشفوعة إذا تعلقت بعقار غتر محفظ"، أفاد بأن ا
لشفيع يعتت  كمن تلقر

ي أجراها 
الملك من البائع للمشفوع منه، ويتعير  أن تبطل جميع التضفات النر

المشفوع من يده على الحصة المشفوعة وليس فقط التضفات الناقلة للملكية 

ي أو المنشئة لهذا الحق، فالكراء التجاري مثلا يرتب حقوقا لا تقل 
أو الحق العين 

حا حماية حقوق الشفيع بأن يتم التنصيص علىأهمية عن الحقوق العين ية، مقتر

ي يجري  ها المشفوع بما فيها الكراء. 
إبطال جميع التضفات النر

: "تحكم المحكمة بقسمة العقار  317مضيفا أن المادة  تنص على ما يلىي

المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة، وبفرز الحصص وتكوين 

حصة، وعن طريق التقوي م والتعديل، ث م توزع الأنصبة الأنصبة على أساس أصغر 

ي المسح 
كاء بالقرعة، وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبتر ف  المفرزة بير  الشر

ي يعير  موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز"، وهو ما يفيد من 
الطوبوغراف 
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سم العقاري الناحية العملية أن ما يصدر من القرارات يطرح تنفيذها وتقييدها بالر 

ورة إقرار  حا صر  ة لمخالفتها القوانير  والضوابط الجاري بها العمل، مقتر مشاكل كثتر

ي الذي يخلص 
ي يستوجب التنصيص صراحة على أن الخبتر الطبوغراف 

نص قانون 

ي 
ي لمشاري    ع القسمة النر

إلى قابلية العقار المشاع للقسمة العينية إنجاز ملف تقن 

ي 
ة والنر  تراعي القوانير  والضوابط الجاري بها العمل. يوردها بتقرير الخت 

م   السيد الرئيس المحتر

مون  السيدات والسادة الوزراء المحتر

مون  السيدات والسادة النواب المحتر

ي جوابه عت  السيد الوزير أنه يتفق مع بطلان جميع 
خلال نفس الاجتماع وف 

ي يجري  ها المشفوع حنر لا يتم تغيتر طبيعة 
تب عنه، التضفات النر العقار أو ما يتر

ي لمشاري    ع القسمة فقد 
ي وإنجاز ملف تقن 

أما بخصوص اعتماد خبتر طوبوغراف 

ي من هذا التعديل لأنه حسب رأيه سيساهم  عت  السيد الوزير عن موقفه الإيجان 

ي تعرفها المحاكم وستسهل عملها حماية لحقوق 
ي تقليص المشاكل النر

ف 

 .  المواطنير 

اح المتعل ي فقرتها الثانية أكد السيد الوزير بخصوص الاقتر
ق بالمادة الثانية ف 

ا بير  الملفات لاختلاف وضعياتها الأمر  ي المعاملات العقارية سيخلق تميتر 
أنه ف 

 الذي سينعكس على استقرار المعاملات العقارية، واعتت  ذلك امرا يصعب قبوله. 

تقييد الرسم أوضح السيد الوزير أن  174بالنسبة للتعديل المتعلق بالمادة 

ي أي وقت 
طا لصحته، ويمكن الطعن فيه ف  ط لنفاذ الرهن، وليس شر العقاري شر

أراده الطاعن. فصحته هو موضوع القضاء ونفاده هو بالمسطرة، مضيفا أن العقد 
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ي 
الصحيح يعتت  عقدا نافذا بقوة القانون بحكم وجود عقد صحيح، وصحته ف 

 ند إبرام العقد لأن كل الإجراءات قائمة. إجراءاته، لأن النوايا لا يمكن إثباتها ع

ر لأنه  306بخصوص التعديل المرتبط بالمادة  أكد السيد الوزير أنه غتر مت 

ي 
عندما يقوم أحد الأشخاص بالشفعة فلابد أن تواكبها مجموعة من الإجراءات النر

تؤكد ثبات وجدية طلب الشفعة بوضع طالب الشفعة المبلغ لدى صندوق 

ي يملكها،   المحكمة حنر لا 
ي الذي يملك حصة البيع النر يمس بحقوق المشتر

مؤكدا أن هذا الموضوع سيتم الحسم فيه عند مناقشة قانون المسطرة المدنية، 

ي شخص آخر ليقول أنه 
ي حال استقر البيع على أحد الأشخاص ويأنر

مضيفا أنه ف 

يطة أن يضع المبلغ وسدسه، مؤكدا أن  سيضيف السدس فلا مانع من ذلك شر

ي قانون المسطرة 
حا بأن يتم النص ف  هذا الموضوع يستغله بعض الأشخاص، مقتر

اجع سيؤدي نسبة  ي حالة التر
ي  20المدنية على أن يوضع المبلغ كله وسدسه وف 

ف 

 المائة. 

نيت  ي عن طريق الأنتر
وأفاد السيد الوزير أنه منكب على أن يتم المزاد العلن 

ي تفاديا لأي تلاعبات من فساد ورشوة، وذل
ك بأن يراقب رئيس المحكمة وطرف 

نيت.  ي عت  الانتر
 الدعوى ومحاميهم عملية المزاد العلن 

م   السيد الرئيس المحتر

مون  السيدات والسادة الوزراء المحتر

مون  السيدات والسادة النواب المحتر

ي المنعقد بتاري    خ         
برئاسة السيد سعيد  2024يونيو  10خلال الاجتماع الثان 

ي وزير العدل والذي خصص بعزيز رئي س اللجنة وحضور السيد عبد اللطيف وهن 
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اكي  طرف المقدمة من التعديلات  والتصويت على للبت
المعارضة -الفريق الاشتر

حي  ث توص               ل  ت اللجن  ة بخمس تع  ديلات قبل  ت الحكوم  ة التع  دي  ل  -الاتح  ادي  ة

اكي  المقدم  من الفريق
يوا 310على المادة  المعارض   ة الاتحادية -الاش   تر

لذي حظ 

ي التعديلات وقبول
كما وردت   317المادة  بإجماع أعض    اء اللجنة، وعدم قبول بافر

ي 
ي حير  تم س     حب بافر

ح القانون ، ف  ي مقتر
اكي تعديلات ف 

المعارض     ة-الفريق الاش     تر

حو الاتح    ادي    ة  ي تع    ديلات مق    د ي المقتر
ح ليص               بحب    افر ، كم    ا ع    دل عنوان المقتر

": ح  كالتالىي ي بقانون مقتر
من القانون رقم 317و 310وتتميم المادتير  تغيتر يقض   

ه وتتميمه  المتعلق بمدونة الحقوق العينية 39.08 . كما وقع تغيتر

ح الق   انون ي  على التص               وي   ت وعن   د عرض مقتر
اع كم   ا ع   دلت   هجم   ب   الإ  حظ 

اللجنة. 

النص: مقررة 
حورية ديدي
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ح القانون مقتر

كما أحيل على اللجنة   
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مقترح قانون

317و 310و 306و 174و 2 وتتميم المواد يقضي بتغيير

المتعلق بمدونة الحقوق العينية 39.08القانون رقم من 

تقدم به: 

ن فريق الأصالة ع محمد صباري السيد أحمد تويزي والسيد النائب

 والمعاصرة
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مقترح قانون

310و 306و 174و 2 وتتميم المواد يقضي بتغيير

المتعلق بمدونة الحقوق 39.08القانون رقم من  317و

العينية

مادة الأولىـال

من القانون رقم  317و 310و 306و 174و 2مواد ـالعلى النحو التالي أحكام وتتميم تغير 

بتاريخ  1.11.178الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  ،متعلق بمدونة الحقوق العينيةـال 39.08

 كما وقع تغييره وتتميمه:  ،(2011نوفمبر  22) 1432من ذي الحجة  25

2مادة ـال

.......المبينة فيها......إن الرسوم العقارية ...........................
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إن ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري لا يمكن التمسك به في 

مواجهة الغير المقيد عن حسن نية، كما لا يمكن أن يلحق به أي ضرر، إلا إذا كان صاحب الحق قد 

 أربع شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه داخل أجل ،تضرر بسبب تدليس أو زور أو استعماله

سنوات من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو تغييره أو  مطالبة بالحق بعد أربعـوتتقادم دعوى ال

 التشطيب عليه. 

 174مادة ـال

 إلا إذا قيد بالرسم العقاري. نافذا صحيحاينعقد الرهن الاتفاقي كتابة برضى الطرفين ولا يكون 

 )الباقي لا تغيير فيه.(.

 306مادة ـال

ن يقدم طلبا إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة يعبر فيه من يرغب في الأخذ بالشفعة أيجب على 

بعرض الثمن والمصروفات الظاهرة للعقد  وأن يقوم ويطلب فيه الإذن لهعن رغبته في الأخذ بالشفعة، 

، وأن ثم بإيداعهما في صندوق المحكمة عند رفض المشفوع منه للعرض العيني الحقيقيعرضا حقيقيا 

 داخل الأجل القانوني وإلا سقط حقه في الشفعة. يقوم بكل ذلك
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 310مادة ـال

التي أجراها  الناقلة للملكية أو الحق العيني أو المنشئة لهذا الحق بما فيها الكراءالتصرفات  جميعتبطل 

 المشفوع من يده على الحصة المشفوعة إذا تعلقت بعقار غير محفظ.

 317مادة ـلا

 نصيب مفرز. ....................................تحكم المحكمة بقسمة 

ا لمشار للقسمة العينية أن ينجز ملفيتعين على الخبير الطوبغرافي الذي يخلص إلى قابلية العقار ا

 تقنيا لمشاريع القسمة يرفق بتقرير الخبرة.

 الثانيةمادة ـال

 الجريدة الرسمية.في يخ نشره من تار  ابتداء هذا القانون حيز التنفيذيدخل 
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مذكرة تقديم
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مذكرة تقديم

المتعلق بمدونة الحقوق  39.08تنص المادة الثانية في فقرتها الثانية من القانون رقم 

 : "إن ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العينية على ما يلىي

العقاري لا يمكن التمسك به في مواجهة الغير المقيد عن حسن نية، كما لا يمكن أن 

ر بسبب تدليس أو زور أو استعماله يلحق  ر، إلا إذا كان صاحب الحق قد تض  به أي ض 

يطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أرب  ع سنوات من تاري    خ التقييد  شر

ه أو التشطيب عليه" ع لـم يحدد المطلوب إبطاله أو تغيير ، وهو ما يستفاد منه أن المشر

ي الفقر 
 
ة المذكورة وهل هو أجل سقوط أو أجل تقادم. طبيعة الأجل المنصوص عليه ف

ي يجب خلالها 
ة الت  ومن المعلوم أن السقوط يقصد به المدة الزمنية المحددة والوجي  

ي وضعية قانونية 
 
ة، لأن الهدف منها تأمي   الحسم الشيــــع ف ممارسة الحق والاسقاط مباشر

، وبالتالي فإن ما تتسم به معينة وهي تختلف عن مدة التقادم في كونها لا تتوقف ولا تنقطع

آجال السقوط كون الحق الذي لـم يستعمل في المدة المحددة له قانونا، لا يجوز التمسك 

به بعد ذلك سواء بواسطة الدعوى أو الدفع، أما التقادم فيقصد به مرور مدة من الزمن 

تقادم هو يمنع القانون بعدها سماع الدعوى للمطالبة بحق من الحقوق، وبالتالي فالذي ي

حق إقامة الدعوى للمطالبة بالحق وليس الحق المطالب به ذاته، وأن أجل التقادم يمكن 

أن يتوقف وأن ينقطع. 

ي يمكن أن تضيع معها حقوق الغي  حسن النية 
لذا ومراعاة لمجموعة من الحالات الت 

لمنصوص كما لو اكتشف زورية الوثائق المعتمدة يتعي   الإشارة إل أن أجل أربــع سنوات ا

ة من المادة الثانية من القانون رقم  المتعلق بمدونة الحقوق  39.08عليه في الفقرة الأخي 

العينية هو أجل التقادم. 

:  174تنص المادة  ي فقرتها الأول على ما يلىي
 
ي كتابة برض  ف

 
"ينعقد الرهن الاتفاف

هن الاتفافي يعتير ، علما بأن الر الطرفير  ولا يكون صحيحا إلا إذا قيد بالرسم العقاري"

تقریر لجنة العدل والتشریع وحقوق الإنسان

16



صحيحا برض  الطرفي   وكتابة العقد، غي  أنه لا يكون نافذا إلا بتقييده، أي أن التقييد بالرسم 

ط لنفاذه، لذلك يتعي   تصحيح  ، وإنما هو شر ي
 
طا لصحة عقد الرهن الاتفاف العقاري ليس شر

 هذه الوضعية واستبدال لفظة صحيحا بلفظة نافذا. 

ة الحقوق العينية على من يريد الأخذ بالشفعة أن يقوم من مدون 306أوجبت المادة 

ي حالة الرفض أن يقوم بإيداع المبالغ 
 
بعرض الثمن والمصاريف الظاهرة على المشفوع منه وف

ي صندوق المحكمة، والحال أن رفض المشفوع منه تسلم المبالغ يعتير مبطلا، وبالتالي 
 
ف

لغ بعد الرفض بصندوق المحكمة داخل سيكون من الظلم أن نلزم الشفيع بأن يودع المب

ئ للذمة ويرتب  الأجل لأن العرض هو الذي يجب أن يكون داخل الأجل أما الإيداع فهو مير

ي حالة تبليغ عقد التفويت 
 
الأثر ولو أودع خارج الأجل، لأن أجل الشهر المنصوص عليه ف

 غي  كاف للقيام بمختلف هذه الشكليات. 

:  310تنص المادة  ي أو على ما يلىي
"تبطل التضفات الناقلة للملكية أو الحق العين 

ي أجراها المشفوع من يده على الحصة المشفوعة إذا تعلقت بعقار 
المنشئة لهذا الحق الن 

. بينما الشفيع يعتير كمن تلق  الملك من البائع للمشفوع منه، ويتعي   أن تبطل غير محفظ"

ي أجراها المشفوع من يده على
الحصة المشفوعة وليس فقط التصرفات  جميع التصرفات الت 

ي أو المنشئة لهذا الحق، فالكراء التجاري مثلا يرتب حقوقا لا 
الناقلة للملكية أو الحق العيت 

تقل أهمية عن الحقوق العينية، لذلك يستحن لحماية حقوق الشفيع أن يتم التنصيص 

ي يجريــها المشفوع بما فيها الكراء. 
 على إبطال جميع التصرفات الت 

:  317تنص المادة  "تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية على ما يلىي

كلما كانت هذه القسمة ممكنة، وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر 

كاء بالقرعة،  حصة، وعن طريق التقوي م والتعديل، ث م توزع الأنصبة المفرزة بير  الشر

ي يعير  موقع وحدود وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خب
 
ي المسح الطوبغراف

 
ير ف

 ومساحة كل نصيب مفرز". 
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ومن الناحية العملية تصدر العديد من القرارات ويطرح تنفيذها وتقييدها بالرسم 

ة لمخالفتها القواني   والضوابط الجاري بها العمل، لذا يتعي   إقرار نص  العقاري مشاكل كثي 

ي يستوجب التنصيص صراحة على أن ا
ي الذي يخلص إل قابلية العقار قانون 

 
لخبي  الطبوغراف

ي يوردها بتقرير 
المشاع للقسمة العينية يتعي   عليه أن ينجز ملفا تقنيا لمشاريــــع القسمة الت 

ي تراعي القواني   والضوابط الجاري بها العمل. 
ة والت   الخير
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اكي    الاتحاديةالمعارضة  –تعديلات الفريق الاشتر
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 تعديلات العلى  نتائج التصويت
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حة نتيجة التصويت  التعديلات المقتر
اك   

-المعارضة الاتحادية -من الفريق الاشتر  
ح القانون   مقتر

 
 المادة كما وردت ف

 تعديل الحكومة

 بحذف المواد

306، و174،  2   

بالإجماع حظي  

 العنوان

ي بتغيتر وتتميم المواد 
ح قانون يقض   310و ،306و ،174و ،2مقتر

 المتعلق بمدونة الحقوق العينية 39.08من القانون رقم  317و

 العنوان
 

ي بتغيتر وتتميم المواد 
ح قانون يقض   306و 174و 2مقتر

المتعلق بمدونة  39.08من القانون رقم  317و 310و
 الحقوق العينية

 

 
 
 
 
 

 
 سحب التعديل
من طرف الفريق 

اك  
المعارضة –الاشتر

 الاتحادية 
ح القانون  ومقدم مقتر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المادة الأولى

 310و 306و 174و 2تغتر وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 
المتعلق بمدونة الحقوق العينية،  39.08القانون رقم  من 317و

يف رقم  من ذي  25بتاري    خ  1.11.178الصادر بتنفيذه الظهتر الشر
ه وتتميمه: 2011نوفمتر  22) 1432الحجة   (، كما وقع تغيتر

 . 2المادة  

إن الرسوم العقارية وما تتضمنه من تقييدات تابعة لإنشائها 
ي مواجهة الغتر على تحفظ الحق الذي تنص عليه وتكو 

 
ن حجة ف

 أن الشخص المعير  بها هو فعلا صاحب الحقوق المبينة فيها. 

إن ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيتر أو تشطيب من الرسم  
ي مواجهة الغتر المقيد عن حسن 

 
العقاري لا يمكن التمسك به ف

ر، إلا إذا كان صاحب الحق قد  نية، كما لا يمكن أن يلحق به أي ض 
ر بسبب تدليس أو زور أو استعماله  يطة أن يرفع الدعوى تض  شر

وتتقادم دعوى المطالبة بالحق  أرب  ع  للمطالبة بحقه داخل أجل
ه أو  بعد أرب  ع سنوات من تاري    خ التقييد المطلوب إبطاله أو تغيتر

ء التشطيب عليه،  ي
أو من تاري    خ صدور حكم حائز لقوة الشر

ي بالإدانة بسبب أحد الأفعال المشار إليها أعلاه
ي به، يقض 

 .المقض 
 

 
 الـمادة الأولى

 306و 174و 2تغتر وتتميم على النحو التالي أحكام ال مواد 
ال متعلق بمدونة  39.08من القانون رقم  317و 310و

يف رقم  الحقوق العينية، الصادر بتنفيذه الظهتر الشر
نوفمتر  22) 1432من ذي الحجة  25بتاري    خ  1.11.178

ه وتتميمه: كما وقع (،  2011  تغيتر
 2الـمادة 

.......المبينة .....إن الرسوم العقارية ........................... 

 فيها. 
إن ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيتر أو تشطيب 
ي مواجهة الغتر 

 
من الرسم العقاري لا يمكن التمسك به ف

ر،  المقيد عن حسن نية، كما لا يمكن أن يلحق به أي ض 
ر بسبب تدليس أو زور أو إلا إذ ا كان صاحب الحق قد تض 

يطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه داخل  ،استعماله شر
 وتتقادم دعوى الـمطالبة بالحق بعد أربــع أجل أرب  ع

ه أو  سنوات من تاري    خ التقييد المطلوب إبطاله أو تغيتر
 التشطيب عليه. 
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المادة من  سحب
 طرف

ح القانون  مقدم مقتر
 
 
 
 

 سحب التعديل
من طرف الفريق 

اك  
المعارضة –الاشتر

الاتحادية ومقدم 
ح القانون  مقتر

 
 
 
تعديل مقبول للفريق 

اك  
المعارضة  -الاشتر

 بالإجماع -الاتحادية
 

 

 

 

 

 

 

 

 . 306المادة  

ي الأخذ بالشفعة أن يقدم 
 
إل رئيس  مقالايجب على من يرغب ف

ي الأخذ 
 
المحكمة الابتدائية المختصة يعتر فيه عن رغبته ف

مضافة إليه بعرض الثمن،  وأن يقومويطلب فيه الإذن له  ،بالشفعة
 ،ثم والمضوفات الظاهرة للعقد عرضا حقيقيا منه، 10نسبة %
ي صندوق وأن يقوم 

 
المحكمة عند رفض المشفوع منه بإيداعهما ف

، ي
ي الحقيقر

ي  وأن يقوم بكل ذلك للعرض العين 
داخل الأجل القانون 

ي الشفعة. 
 
 وإلا سقط حقه ف

 

 . 310المادة 

الناقلة للملكية أو الحق  بما فيها الكراء التضفات جميعتبطل 
ي أو المنشئة لهذا الحق 

ي أجراها المشفوع من يده على العين 
النر

 إذا تعلقت بعقار غتر محفظ.  الحصة المشفوعة

 
 

 174الـمادة 
ي كتابة برض  الطرفير  ولا يكون 

ر
ينعقد الرهن الاتفاف

 إلا إذا قيد بالرسم العقاري.  نافذا صحيحا 
ي لا تغيتر فيه.(. 

ر
 )الباف

 
 

 306الـمادة 
ي الأخذ بالشفعة أن يقدم طلبا إل 

 
يجب على من يرغب ف

ي 
 
رئيس المحكمة الابتدائية المختصة يعتر فيه عن رغبته ف

بعرض  وأن يقوم الإذن لهويطلب فيه الأخذ بالشفعة، 
ثم الثمن والمضوفات الظاهرة للعقد عرضا حقيقيا 

ي صندوق المحكمة عند رفض المشفوع منه 
 
بإيداعهما ف

، وأن يقوم بكل ذلك ي
ي الحقيقر

داخل الأجل  للعرض العين 
ي الشفعة. 

 
ي وإلا سقط حقه ف

 القانون 
 
 
 

 310الـمادة 
للملكية أو  الناقلة بما فيها الكراءالتضفات  جميعتبطل 

ي أو المنشئة لهذا الحق
ي أجراها المشفوع  الحق العين 

النر
من يده على الحصة المشفوعة إذا تعلقت بعقار غتر 

 محفظ. 

 كما عدلتها اللجنة  310لمادة ا جماعالإ 
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غتر مقبول تعديل 
اك  لا

 –فريق الاشتر
–المعارضة الاتحادية 
بنتيجة التصويت 

 التالية: 
 موافق 1
 معارض 19
 امتناع 3

 
 

 . 317المادة 

تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت 
هذه القسمة ممكنة، وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس 
أصغر حصة، وعن طريق التقويم والتعديل، ثم توزع الأنصبة 
كاء بالقرعة، وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه  المفرزة بير  الشر

ي ال
 
ي يعير  موقع وحدود ومساحة كل نصيب خبتر ف

 
مسح الطوبغراف

 مفرز. 

ي على الخبتر يجب  يتعير  
 
الذي يخلص إل المختص  الطوبغراف

قابلية العقار المشار إليه للقسمة العينية، أن ينجز ملفا تقنيا 
احات الممكنة ل  لمشاري    ع ة. تلقسمة،  بالاقتر  رفق بتقرير الختر

 317لـمادة ا
تحكم المحكمة بقسمة 

 ................نصيب مفرز. .................... 
  الذي يخلص إلى قابلية 

 
يتعير  على الخبتر الطوبغراف

العقار المشار للقسمة العينية أن ينجز ملفا تقنيا 
ة.  ــع القسمة يرفق بتقرير الختر  لمشاريــ

 
 

 جاءتكما    317المادة  الاجماع                                                      

 المادة الأولى كما عدلت الإجماع

 المادة الثانية كما جاءت  الإجماع

ح القانون كما عدلته اللجنة الإجماع  مقتر
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ح القانون كما عدلته اللجنة مقتر
 ووافقت عليه
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مقترح قانون

 39.08من القانون رقم  317و 310 وتتميم المادتين يقضي بتغيير

 تغييره وتتميمه وقعكما  المتعلق بمدونة الحقوق العينية

كما عدلته اللجنة ووافقت عليه

مادة الأولىـال

الـمتعلق بمدونة  39.08من القانون رقم  317و 310المادتين تغير وتتميم على النحو التالي أحكام 
من ذي الحجة  25بتاريخ  1.11.178الحقوق العينية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 كما وقع تغييره وتتميمه:(،  2011نوفمبر  22) 1432

310الـمادة 

غير  التصرفات التي أجراها المشفوع من يده على الحصة المشفوعة إذا تعلقت بعقار جميعتبطل 
 محفظ.

317لـمادة ا

................نصيب مفرز. .....تحكم المحكمة بقسمة ...............

يتعين على الخبير الطوبغرافي الذي يخلص إلى قابلية العقار المشار للقسمة العينية أن ينجز ملفا 
 تقنيا لمشاريع القسمة يرفق بتقرير الخبرة.

 الثانيةمادة ـال

في الجريدة الرسمية.يخ نشره من تار  ابتداء حيز التنفيذهذا القانون يدخل 
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